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الملخّص

تعالـج هـذه الرسـالة عبـارة الكشـيّ بحـقِّ أصحاب الإجمـاع: <أجمعـت العصابة 

علـى تصحيـح مـا يصـح من هـؤلاء> و حـاول المصنف أن يسـتظهر المـراد من كلمة 

<تصحيح>.

وقـد تبنّـى المصنّـف قـول المشـهور في معنـى العبـارة وهو: )كـون المراد منهـا أنهّا 

كنايـة عـن كونهـم ثقـات فـي أنفسـهم)، فـي قبـال قـول الأقـلّ الذيـن ذهبـوا إلـى الأخذ 

بالروايـات التـي يرويهـا هؤلاء، وكون رواياتهم مسـتوفيةً لشـرائط الحجّيّة إذا صح السـند 

إليهـم، ولا ينظـر إلـى حـال الـرواة بينهـم وبيـن المعصـوم. وجـاء المصنـف بقرائـن 

داخليّـة وخارجيّـة لتأييـد ما اسـتظهره، ودفع الإشـكالات الواردة على هذا الـرأي، كلّ ذلك 

بأسـلوبٍ علمـيّ متيـن، وعبـارة علميّـة رصينـة و مقتضبـة، كباقي المتـون القديمة.

ثـمّ تعـرضّ لعـدّة فوائـد رجاليّـة؛ كثمـرات روايـة الحديـث الضعيـف، وسـبب 

الإضمـار، وبيـان جهـة تعارضـه.

ونظـراً لأهميـة مسـألة أصحاب الإجماع في علـم الرجال، وأنهّ فـي تنقيحها وتحريرها 

يظهـر حـال المئـات مـن الروايات من حيـث الاعتبار و عدمـه، تأخذ هذه الرسـالة أهمية 

خاصّـة، و مـن ثـمّ تكـون جديـرةً بالقراءة. وقـد ذكرت في مقدّمـة التحقيق عدّة شـواهد 

روائيّـة كصغريات لهذه المسـألة. 

فـي الختـام أسـأل اللـه السـداد، والتجـاوز عـن الـزلّات، فإنـّه ولـيّ النعمـة والتوفيق، 

والحمـد للـه ربّ العالميـن، وصلـى اللـه علـى محمّـد وآلـه الطاهريـن.
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Abstract

This study deals with the word “reliability” in the statement put 
forward by Al-Kashshi about the people of consensus, “The group 
(Imamiyya( have consensus over the reliability of hadiths which 
accurately narrated by them, as well as the truth of their sayings”. 

The author adopts the famous opinion about the meaning of the 
phrase, which is: The reliability of the People of Consensus only. The 
author gives - in his usual scientific and discreet scientific style - 
internal and external evidence to support his claim and eliminate any 
doubts placed on his view. On the other hand, there are few scholars 
who believe that the meaning of the phrase is: The authenticity of all 
hadiths narrated by these men, thus as long as the chain of narrators 
to these men was reliable then the rest of the saying to the Imam is 
considered reliable. 

Then, the author – may Allah (s.w.t( have mercy on his soul- stated 
the benefits of “weak sayings” and “Al-Mudmar”. 

The factor which makes this treatise special and worth reading 
is the importance of the issue it studies (the people of consensus( 
in the science of biographical evaluation, and the role it plays in 
the authenticity of hundreds of sayings. In the introduction to the 
examination, I mentioned several examples of sayings that depend on 
this issue to be considered reliable.
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
المقدمة

و الحمـد للـه ربّ العالميـن و الصـلاة و السـلام علـى أشـرف الخلـق و أعزّ المرسـلين 

سـيّدنا و نبيّنـا محمّـد وآلـه الطيبيـن الطاهرين.

أمّا بعد: 

فـإنّ مـن أشـرف الغايـات و منتهاهـا عنـد الفقيـه هـو الوصـول إلـى الحكم الشـرعيّ 

و معرفـة الحـلال مـن الحـرام، و هـي مـن أحبّ الأمـور إلى الله سـبحانه و تعالـى، وعلم 

الفقـه هـو مـن يتكفّل بهـذه النتيجـة العمليةّ.

و مـن المعلـوم أنّ الفقـه متوقفّ على مبادئ تصديقيّة تؤخـذ من علومٍ عدّة متقدّمة 

رتبـة عليـه، ومـن أهـمّ هذه العلـوم علما الأصول و الرجـال، و بحمد الله تعالـى فإنّ علم 

الأصـول قد اسـتوفى علماؤنا البحـث فيه بما يكفي.

و مـن المعلـوم أيضـاً أنّ المسـتند الأسـاس الـذي يعتمـد عليـه الفقيـه فـي اسـتنباط 

الحكـم الشـرعيّ و بيـان الوظيفـة العمليّـة هو هـذا التراث الروائـيّ الهائل المنقـول إلينا 

عـن طريـق آحـاد الـرواة؛ إذ إنّ الأحكام المعلومة بالضرورة -أي المسـتغنية عن الكسـب 

و النظـر- و الأحـكام المسـتنبطة مـن الآيات الكريمة أو من الخبـر المتواتر قليلة أو نادرة 

إذا مـا قيسـت بالباقي.

فيبقـى بيـن أيدينـا أخبـار آحـاد؛ وهي بنفسـها لا تفيد سـوى الظنّ الـذي لا يغُني من 

الحـقّ شـيئاً، ولا ينفـع فـي إثبـات حكـم اللـه تعالـى، و لكـن قـد ثبـت بالدليـل القطعيّ 

حجيّـة خبـر الثقـة أو الخبـر الموثـوق مـن أخبـار الآحـاد، وعلم الرجـال- الذي هـو العلم 

الباحـث عـن الـراوي مـن حيـث اتصّافـه بشـرائط قبول خبـره وعدمـه- هو الـذي يتكفّل 

بتنقيـح هـذه الصغـرى؛ إمّـا لتحقيـق موضوع الحجيّـة للخبـر علـى الأول، أو لكونها - أي 
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وثاقـة الـراوي- مـن أهـمّ القرائـن التي تفيـد الاطمئنـان و الوثـوق بالصدور.

وهنـا تبـرز أهميّـة علـم الرجال مـع هذا البعد عن عصـر النصّ؛ لاسـيمّا بعد أن غابت 

القرائـن التـي كان يعتمـد عليهـا الأصحـاب للأخـذ بالروايـة واضمحلتّ، ففيـه يبُحث عن 

نوعين مـن التوثيقات : 

1- التوثيقـات الخاصّـة: كالنصوص الشـريفة المادحة لأشـخاص بأعيانهم، أو شـهادات 

الرجالييّـن في آحـاد الرواة .

)- التوثيقـات العامّـة : و هـي توثيق لعنـوان معيّن؛ كالوكيل عن الإمـام، أو مصاحبه، 

أو مشـايخ الإجـازة، وغيرها مـن العناوين العامّة، ومنها الواقع في سـند أصحاب الإجماع. 

فقـد ذهـب بعضهـم إلـى وثاقـة كلّ مـن يروي عنـه أصحاب الإجماع كما سـيأتي إن شـاء 

اللـه، وذهـب المشـهور إلـى الحكـم بصحـة كلّ حديـثٍ رواه أحـد هـؤلاء إذا صح السـند 

إليـه، فـلا ينظر إلى مـا بعده.

و الأصـل فـي دعـوى الإجماع هذه هو الكشّـيّ فـي رجاله؛ إذ قال في تسـمية الفقهاء 

مـن أصحـاب أبـي عبـد اللـه: < أجمعـت العصابة على تصحيـح ما يصحّ عـن هؤلاء و 

تصديقهـم لما يقولـون...>)1).

و اختلفت أقوال العلماء في فهم المراد من هذه العبارة: <تصحيح ما يصحّ عنهم>؛

إذ المعاني المحتملة للتصحيح ثلاثة:

الأول: المعنـى اللغـويّ و العرفـي: وهـو الحكـم بالصحّة؛ أي مطابقـة الواقع، فيكون 

ليـن بنقـل الأخبـار التـي تطابـق الحكـم الواقعـيّ، و لعـلّ هـذا  أصحـاب الإجمـاع متكفِّ

المعنـى هـو الـذي قصده الكلينـيّ في مقدّمتـه للكافي)))، و الصـدوق في من 

لا يحضـره الفقيه))).

)1) اختيار معرفة الرجال: )/ 07).

))) ينظر الكافي: 16/1.

))) ينظر من لا يحضره الفقيه: 9/4)).
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الثانـي: بمعنـى الحكـم بصحّـة صدوره من دون التعـرضّ إلى أنّ هـذا الحديث لبيان 

الحكـم الواقعـيّ أم لا، إنمّـا الملاحـظ فقـط جهة السـند لا جهة الصـدور؛ لتقيّـة أو لبيان 

الواقـع. وهـذا هـو مصطلـح المتقدّميـن فـي الروايـة، و مُرادهـم: الوثـوق بصدورهـا و 

صلاحيتهـا مـن حيـث السـند للنهوض بهـا كحجّة شـرعيةّ.

الثالـث : الصحّـة بمصطلـح المتأخريـن فـي علم الدرايـة؛ أي توثيق كلّ رجال السـند 

وتعديلهم.

و سـيأتي مـن المصنّـف اسـتبعاد المعنـى الثالـث، وكذلـك قـول المشـهور الذي 

هـو المعنـى الثانـي، واختيار كـون المـراد بالتصحيح نوعاً مـن الكناية عـن الوثاقة لنفس 

أصحـاب الإجمـاع، و سـيأتي بالقرائـن المؤيِّدة لفهمه مع دفع الدخـول المحتملة فانتظر.

و مـن هنـا تأتـي أهميّة الرسـالة التي بيـن يديك؛ كونهـا تعالج هذه المسـألة الرجاليّة؛ 

إذ علـى القـول بمقالة المشـهور فـي فهم عبارة الكشّـيّ يصحّ كمٌّ من المراسـيل و الروايات 

التـى رواهـا أصحاب الإجماع عن الضعفاء أو المجاهيل، وتصبح صالحة للاسـتدلال بها على 

الحكـم الشـرعيّ، يضُـاف إلـى ذلك توثيق عددٍ مـن المجاهيل وعلى قـول بعض العلماء.

و لكـي تتضـح أكثـر أهميّـة هـذا البحـث و الثمـرة الفقهيّـة الجليلـة المُبتنيـة عليـه، 

أحُيـل القـارئ العزيـز إلى كلام صاحب المسـتدرك؛ إذ يقول: < في ذكـر أصحاب الإجماع، 

تهـم. و المـراد مـن هذه الكلمة الشـائعة، فإنـّه من مهمّات هذا الفـنّ، إذْ على بعض  وعِدَّ

التقاديـر تدخـل آلاف مـن الأحاديـث الخارجة عن حريـم الصحّة إلى حدودهـا، أو يجري 
عليهـا حكمها>.)1)

وإلـى كلام الميردامـاد: <فلـو تابت] أي المرأة المرتدّة[ قبُلت منها، و إن كان ارتدادها 

عـن فطـرة عنـد الأصحـاب؛ لصحيحـة الحسـن بـن محبوب: عـن غير واحـدٍ مـن أصحابنا 

عـن أبـي جعفـر و أبـي عبد اللـه، و نظائر ذلك))) فـى كتبهم و أقاويلهـم كثيرة لا 

)1) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: النوريّ: ))/).

.أي الحكم بالصحّة على ما يرويه هؤلاء النفر دون النظر إلى الواسطة بينهم وبين المعصوم (((
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يحويها نطـاق الإحصاء>.)1)

ويعثـر الباحـث علـى موارد عديدة فـي الفقه تظهر فيهـا الثمرة العمليّة لهـذا النزاع، 

ومنها على سـبيل المثـال لا الحصر:

المورد الأول في كتاب الطهارة: 
اختلفت الأقوال في حدّ سـنّ اليأس بين الخمسـين و السـتين تبعاً لاختلاف الروايات 

و تعارضهـا، ولكـن هنـاك روايـة تحسـم النزاع وتصلح شـاهداً لحـلّ التعارض، وهـي <عَنْ 

ةٍ مِـنْ أصَْحَابِنَـا عَـنْ أحَْمَـدَ بـْنِ محمّد عَنِ الَحَْسَـنِ بنِْ ظرَِيفٍ عَـنِ ابِنِْ أبَِـي عُمَيْرٍ عَنْ  عِـدَّ

بعَْـضِ أصَْحَابِنَـا عَـنْ أبَِي عَبْدِ الله قاَلَ: إِذَا بَلغََتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِـينَ سَـنَةً لـَمْ ترََ حُمْرَةً 

إِلّا أنَْ تكَُـونَ امْـرَأَةً مِـنْ قُرَيْـشٍ>)))، ولكـن المشـكلة فيهـا ضعفهـا بالإرسـال. إذ يرويهـا 

 . محمّـد بـن أبـي عُمير عن بعـض أصحابنا عـن الصادق

وهذا كلام الأعلام فيها : 

قـال صاحـب الحدائـق : <حجّـة القـول الثالـث الجمـع بين الأخبـار)))، و مسـتند هذا 

الجمـع مرسـلة ابـن أبـي عُميـر التـي هي في عـداد المسـانيد عندهـم>)4). وقال الشـهيد 

الثانـي: <والقـول بالتفصيـل لابـن بابويـه، وتبعه عليـه المتأخّـرون بعـد المصنّف، و 

مسـتنده صحيحـة ابـن أبي عُمير عن بعض أصحابنـا عن أبي عبد اللهّ قـال:إذا بلغت 

المـرأة خمسـين سـنةً لـم تـرَ حمـرةً إلّا أن تكـون امرأةً مـن قريش>))).

وطريـق التصحيـح المحتمـل يكـون مـن وجهيـن: الأول كـون ابـن أبـي عُميـر مـن 

أصحـاب الإجمـاع الذيـن يصُحّـح مـا يصـحّ عنهـم، مـع صـرف النظـر عـن ثبـوت كونه لا 

)1) الرواشح السماويةّ في شرح الأحاديث الإماميّة: 47.

))) تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة: )/ ))).

))) أي التفصيل بين كون الحدّ ستين للقرشيّة و خمسين لغيرها.

)4) الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: يوسف البحرانيّ: )/ )17 .

))) مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام: 9/ ))).
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يرُسـل إلّا عـن ثقـة.

والثاني: أنّ مسـانيده كمراسـيله، وأنهّ لا يرُسِـل إلّا عن ثقة، وهذا متوقفّ على الكلام 

فـي رجـوع هـذا الأصل إلى كونه من أصحـاب الإجماع)1)، أو أنهّ تبانٍ مسـتقل من رأس.

المورد الثاني في باب أصناف المستحقِّين للزكاة:
جرى البحث في تحديد الفقير الشرعيّ المستحقّ للزكاة؛ والأقوال فيه ثلاثة:

الأول: هو مَن لا يملك أحد النُّصُب الزكويةّ. 

الثاني: مَن لا يملك نفقته طوال عمره. 

والأخير وهو قول المشهور: من لا يملك نفقة سنته.

و هنـاك روايـة تنصّ على أنهّا نفقة السـنة، ولكن الراوي عن الإمام هو الدغشـي؛ 

وهـو مجهـول، وفيهـا أحد أصحاب الإجماع والسـند إليه صحيح، وهـذه الرواية هي: <عَنْ 

أبَِيـهِ عَـنْ سَـعْدٍ عَـنْ محمّد بنِْ الحُْسَـيْنِ بنِْ أبَِي الخَْطَّابِ عَـنْ صَفْوَانَ بنِْ يحَْيَـى عَنْ عَلِيِّ 

ـائلِِ وَ عِنْدَهُ قوُتُ يوَْمٍ أَ يحَِلُّ  غْشِـيِّ قاَلَ: سَـألَتُْ أبَاَ الحَْسَـنِ عَنِ السَّ بنِْ إسِْـمَاعِيلَ الدَّ

لـَهُ أنَْ يسَْـألََ وَ إنِْ أعُْطِـيَ شَـيْئاً مِـنْ قبَْلِ أنَْ يسَْـألََ يحَِلُّ لـَهُ أنَْ يقَْبَلهَُ؟ قاَلَ: يَأخُْـذُ وَ عِنْدَهُ 

كَاةِ؛ لِأنََّهَـا إِنَّمَا هِيَ مِنْ سَـنَةٍ إِلَى سَـنَةٍ>))) . قُـوتُ شَـهْرٍ مَـا يَكْفِيـهِ لِسَـنَتِهِ مِنَ الـزَّ

ننقـل كلام السـيّد الخوئـيّ فـي التعليـق علـى هـذه الروايـة؛ إذ قـال : <و عليـه، فهي 

صريحـة الدلالـة فـي أنّ الاعتبـار بمؤنـة السـنة؛ لقولـه: إنمّـا هي من سـنة إلى سـنة. 

إلّا أنهّـا ضعيفـة السـند، فـلا تصلـح إلّا للتأييـد؛ نظـراً إلـى جهالـة الدغشـيّ.. وإن عبّر 

عنهـا بالصحيحـة فـي بعض الكلمات. اللهّمّ إلّا أن يقُال: إنّ الـراوي عنه صفوان، و هو من 

)1) كما ذهب إليه السيدّ الخوئيّ إذ قال: <فمن المطمأن به أنّ منشأ هذه الدعوى ]أي أنّ مراسيل 

ابن أبي عُمير وصفوان و البيزنطيّ كمسانيدهم[ هو دعوى الكشّيّ الإجماع على تصحيح ما يصحّ 

عن هؤلاء>. )موسوعة الإمام الخوئيّ: 49/ 46)

))) تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: 9/ ))).
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أصحـاب الإجمـاع الذيـن لا ينظـر إلـى مَن وقع بعدهم في السـند. لكنّك عرفـت غير مرةّ 

فـي مطـاوي هذا الشـرح عدم اسـتقامة هـذه القاعدة و أنهّ لا أسـاس لها، فـلا نعُيد>)1).

فلاحـظ كيـف لم يعمل بالرواية؛ لعدم قبوله فهم المشـهور في أصحاب الإجماع 

مـع قبولـه دلالتهـا صريحـاً علـى المطلـوب، فـي حيـن عدّهـا صاحـب الجواهـر صحيحة 

بقولـه: <و فـي الصحيـح المـروي عن العلل عـن علي بن إسـماعيل>))) .

المورد الثالث في باب موجبات سجود السهو:
ذهـب صاحـب العـروة إلـى أنـّه يجـب سـجود السـهو لـكلّ زيـادةٍ و نقيصة لم 

تذُكـر فـي محـلّ التـدارك)))؛ والمسـتند لهـذا القول مـا رُوي عَنِ ابِـْنِ أبَِي عُمَيْرٍ عَـنْ بعَْضِ 

ـهْوِ فِي  ـمْطِ  عَنْ أبَِي عَبْدِ الله قاَلَ: <تسَْـجُدُ سَـجْدَتيَِ السَّ أصَْحَابِنَـا عَـنْ سُـفْيَانَ بنِْ السِّ

كُلِّ زِيـَادَةٍ تدَْخُـلُ عَليَْـكَ أوَْ نقُْصَانٍ>)4).

وهذه الرواية فيها مشـكلة من جهتين: الإرسـال، و جهالة سـفيان بن السـمط، فلو كنّا 

قائليـن بمقالـة المشـهور، يكفينـا صحّة السـند إلـى ابن أبي عُميـر، فنحكـم بصحّتها و لا 

ننظـر إلـى مـا بعده من إرسـالٍ و جهالة الواسـطة. ولعلـّه لهذا عبرّ صاحـب الجواهر عنها 

 تسـجد سـجدتي السـهو...>)))، فنسـب الرواية إلى الصادق :بقوله: <لقول الصادق

وعللّالحكـم بهـا، وكذلـك قول العلّامة المجلسـيّ: <مثل ما رواه الشـيخ فـي الصحيح عن 

ابـن أبـي عُميـر، عن بعض أصحابنا، عن سـفيان بن السـمط>)6).

و مَـن لا يقـول بمقالة المشـهور كالسـيدّ الخوئيّ، يحكم بضعفهـا)7)، و عدم صلاحيتها 

)1) شرح العروة الوثقی: 4)/ 11

))) جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام: محمّد حسن النجفيّ: )1/ 04) .

))) ينظر شرح العروة الوثقی : 8 /61).

)4) تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: 8/ 0)).

))) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: )1/ )7) .

)6) روضة المتقّين: )/ 1)4.

)7) ينظر شرح العروة الوثقی : 8 /)6).
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حجّـة علـى الحكـم. فتبقى موجبات سـجود السـهو مختصّـة بالمنصوصـة، و لا يكون بين 

يدينـا عموم نتمسـك به.

المورد الرابع في باب صلاة المسافر:
ذهـب المشـهور إلـى أنّ مَن شُـغْله السـفر يشُـترط في بقائـه على التمـام أن لا يقُيم 

فـي بلـده أو غيره عشـرة أيام، وإلّا أصبح كسـائر المسـافرين. 

والروايـات التـي اسـتدُل بهـا على ذلك ثـلاث؛ في اثنتيـن منها مناقشـات دلاليّة، و إن 

كانـت تامّـة سـنداً. والثالثـة وإن كانت تامّـة دلالةً، إلّا أنهّـا من صغريات هـذا البحث؛ إذ 

أحـد رواتهـا- وهـو يونس بن عبد الرحمان الـذي هو من أصحاب الإجماع- يرُسـل الرواية 

.ولا يذكـر اسـم الواسـطة بينه و بين الإمـام الصادق

وهـذه الروايـة هي ما رواه الشـيخ بإسـناده عـن يونس عن بعض رجالـه عن أبي عبد 

اللـه قـال: <سـألته عـن حدّ المُكارِي الذي يصـوم و يتُمّ، قال:أيمّا مُـكارٍ أقام في منزله 

أو فـي البلـد الـذي يدخلـه أقـلّ من مقام عشـرة أيام وجب عليـه الصيام و التمـام أبداً، و 

إن كان مقامـه فـي منزلـه أو فـي البلـد الـذي يدخله أكثر من عشـرة أياّم فعليـه التقصير 

و الإفطار>)1) .

فهـي -كمـا تـرى- نصٌّ فـي المطلـوب، ولكـن وَفقاً لمذهبـه يناقشـها السـيّد الخوئيّ: 

<..فـإنّ يونـس يرويهـا عـن بعـض رجاله، وهو مجهـول، و دعـوى أنهّ ] أي يونـس بن عبد 
الرحمـن[ مـن أصحـاب الإجماع الذيـن أجمعت العصابـة على تصحيح ما يصـحّ عنهم قد 

تقـدّم الجـواب عنهـا مـراراً، و قلنـا إنـّه ليـس المراد مـن معقد هـذا الإجماع الـذي ادّعاه 

الكشّـيّ عـدم النظـر إلى مَن بعد هؤلاء ممّن وقع في السـند؛ بحيـث يعُامل معه معاملة 

الصحيـح و إن كان الـراوي مجهـولاً أو كذّابـاً، فـإنّ هذا غير مـراد جزماً. 

بـل المـراد اتفـاق الـكلّ علـى جلالة هـؤلاء ووثاقتهـم، بحيث لـم يختلـف في ذلك 

اثنـان، و بذلـك يمتازون عن غيـر أصحاب الإجماع، فلا يتُأمل فـي الرواية من ناحيتهم، 

)1) تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: 488/8. 
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لا أنـّه يعُمـل بالروايـة و يحُكم بصحّتهـا على الإطلاق>)1).

و المورد الأخير:
لمّـا كان العلّامـة المجلسـيّ قد اسـتوضح ظهور العبـارة في صحّة الروايـة التي يرويها 

هـؤلاء- خـلاف فهـم السـيّد الخوئـيّ- نجـده يرتب الأثـر الفقهيّ علـى ذلك .أذكر شـاهداً 

علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، وإلّا فروضة المتقّيـن مليئة بذلك:

قـال: < قـال الصـادق: إذا كان المـاء قـدر قلتّين لم ينجّسـه شـيء، و القلتّان 

جرتّـان. هـذا الخبـر رواه الشـيخ في الصحيح عـن عبد الله بن المغيـرة عن بعض أصحابه 

عـن أبـي عبـد اللـه، و الشـيخ طرحـه بالإرسـال أولاً، و الظاهـر أنـّه لا يضـرّ؛ لإجمـاع 

العصابـة علـى تصحيـح ما يصـحّ عن عبد اللـه بن المغيـرة>))).

وبهـذه الشـواهد وغيرهـا الكثيـر، تتضّـح أهميّـة هذه الرسـالة التـي نقدّم لهـا؛ كونها 

تعالـج هـذه المسـألة الرجاليّـة العظيمـة الفائدة و الكثيـرة الثمرة. و قد حـاول المصنّف 

جاهـداً اسـتظهار المقصـود من عبـارة الكشّـيّمعتمداً على قرائن لفظيّـة و مؤيدّات 

خارجيـة بعبـارة علميّة مضغوطـة ومقتضبة كعادة القدماء في العبـارات العلميّة المتينة. 

إضافـةً إلـى ذلـك ذكـر عـدّة فوائـد لطيفة فـي رواية الأخبـار الضعيفـة، وهذا ما 

يجعـل هذه الرسـالة جديـرة بالقـراءة و التأمل.

نبذة عن المؤلِّف
ف هـو السـيّد حسـن بن أبـي طالـب الطباطبائيّ، مـن أعلام القـرن الثاني  المؤلّـِ

عشـر، توُفـّي في شـهر رمضـان من عـام 1169هـ .

قـال عنـه الشـيخ عبـد النبـيّ القزوينـيّ فـي كتابه )تتمّـة أمل الآمل): <السـيّد حسـن 

بـن السـيّد أبـي طالـب الطباطبائـيّ الفاضل ابن الفاضـل، العالم ابـن العالـم، الكامل ابن 

)1) شرح العروة الوثقی: 0)/171-)17.

))) روضة المتقّین : 41/1.
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الكامـل، فخـر السـادة، وزيـن أرباب السـيادة، وشـرف أولى السـعادة.

كان فاضـلاً مكرمّـاً، وعالمـاً معظمـاً، وفقيهـاً نبيهـاً، وأصوليّـاً فخيمـاً، ومفسّـراً عظيماً، 

وحكيمـاً جليـلاً، ومتكلمّـاً فائقـاً، ومحدثـاً بارعاً. 

وبالجملـة اسـتوفى خـلال الفضل واسـتقصى خصال التحقيـق، ومع ذلك كان مقدّسـاً 

نزيهاً، ذا أخلاق حسـنة وشـيم مستحسـنة.

تبركّـتُ بلقائـه وتشـرفّتُ بلقيائـه فـي كازرون في سـنة 1166، وتوُفـّي بعد ذلك 

لسـنة أو سنتين.

رأيت منه مقالةً في تحقيق قولهم: )أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه)>)1).

مؤلّفاته:
الرجـال: ذكـره العلّامـة الآغـا بـزرگ الطهرانـيّ بقولـه: <رجـال السـيدّ حسـن بـن . 1

أبـي طالـب الطباطبائـيّ، ترجمـه الشـيخ عبـد النبـيّ القزوينـيّ فـي )تتميـم أمـل 

الآمـل) بعـد قولـه: العالـم ابـن العالم الفاضـل ابن الفاضـل، وقال: إنـّه كان فاضلاً 

ثـاً نزيهـاً مقدّسـاً، لقيتـُه فـي كازرون  ـراً حكيمـاً متكلِّمـاً محدِّ فقيهـاً أصوليّـاً مفسِّ

وتوُفـّي بعدهـا بسـنة أو سـنتين . ولـه مقالـة في )أصحـاب الاجمـاع). أقول: هي 

رسـالة مبـدوءة بخطبـة مختصـرة توجـد بخطّ السـيّد رضا ابن السـيدّ بحـر العلوم 

الطباطبائيّ ضمن مجموعة الفوائد الرجاليّة في مكتبة السـيّد جعفر بحر العلوم، 

ذكـر السـيّد رضـا أنّ المؤلـّف خـال والدته، وأنـّه توُفـّي بالبصرة عازمـاً للزيارة في 

)رمضـان - 1169)، وذكرنـاه فـي )ج ) ص 119) بعنـوان أصحـاب الإجمـاع>))).

رسـالة فـي أصحـاب الإجماع، و هي التي بين يديك، وقد ذكرها الشـيخ عبد النبيّ . )

القزوينـيّ كمـا تقـدّم، و ذكرهـا الآغـا بـزرك الطهرانـيّ مرتيـن : الأولـى عنـد ذكره 

لكتـاب )الرجـال)، والثانيـة بقوله: < رسـالة في أصحاب الإجماع للسـيّد حسـن بن 

)1) تتميم أمل الآمل : ))1.

))) الذريعة: 10 / 109.
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أبـي طالـب الطباطبائـيّ المتوفىّ بالبصرة عازماً للزيارة في شـهر رمضان )1169)، 

أوّلهـا بعـد الخطبـة المختصـرة )ذكـر الكشّـيّ في شـأن جماعـةٍ من أصحـاب أبي 

عبـد اللـه وجماعـةٍ مـن أصحاب أبـي إبراهيم وأبي الحسـن إجمـاع العصابة على 

تصحيـح مـا يصـحّ عنهـم، واختلُـف في معناه، فاشـتهر بيـن المتأخريـن أنّ المراد 

صحّـة مـا يرويـه هـؤلاء إذا صحّت عنهم، فـلا يلُاحظ مـن بعدهم إلـى المعصوم...). 

والنسـخة بخـطّ السـيّد رضـا ابـن سـيّدنا بحر العلـوم، وصرّح بـأنّ المؤلفّ خـال أمّه . 

وترجـم الشـيخ عبـد النبـيّ القزوينـيّ للمؤلـّف، وعبّر عـن الرسـالة بـ<مقالةٍ فـي أصحاب 

الإجماع>)1).

ولـم أعثـر فـي بحثي عن حيـاة المصنّفعلى تراجم له من أسـاتذته أو طلّابه، أو 

أنّ لـه مؤلفّات أخـرى غير ما ذكُر.

الخاتمة في النسخة المعتمدة و منهج التحقيق:

النسخة المعتمدة:
وقفـتُ علـى نسـخةٍ واحـدة لهـذه الرسـالة، تمتـاز بخـطّ واضـح غالبـاً، مؤلَّفـة مـن 

خمـس ورقـات، زودنا بمصورتها مركـز تصوير المخطوطات وفهرسـتها التابع لمكتبة ودار 

مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدّسـة، فللقائميـن عليـه منـا خالـص الدعـاء والامتنان.

منهج التحقيق:
قمـتُ بتنضيـد المخطوطـة، و مقابلـة المنضّـد مـع الأصـل، وضبـط الرسـالة بقراءتهـا 

بدقـة، وتقطيعهـا وتنسـيق فقراتهـا؛ لتسـهيل قراءتهـا و فهمهـا، ووضـع علامـات الترقيم، 

وتخريـج الأحاديـث الشـريفة و الأقـوال، و حاولـت قـدر المسـتطاع بيان مـراد المصنف، 

وفـكّ مغلقـات العبـارة، و شـرح مقتضباتها. 

كمـا ارتأيـت أن أنقـل الـرأي مع ذكر صاحبه؛ تسـهيلاً علـى القارئ، وإفسـاحاً بالمجال 

)1) الذريعة: 11 / 81 – )8.
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لـه كـي يحكـم بصحّـة الرأي المنسـوب إلـى العالم محـلّ النّظر و هـو يطالع الرسـالة؛ إذ 

إنّ جـلّ هـذا البحـث يعتمد على اسـتظهار كلمات الأعـلام و تجميع القرائن و الشـواهد؛ 

فيتجـه إلـى أن تكـون المتـون والأقوال مجتمعـة أمام نظر القـارئ العزيز .

و لا يسـعني و لا تطيب نفسـي إلّا أن أتقدّم بجزيل الشـكر لسـماحة الشـيخ مسـلم 

الرضائـيّ لمـا بذلـه مـن جهد، و سـعة صدر فـي مراجعـة الرسـالة المنضّدة كلمـة كلمة، 

وتسـجيل ملاحظـات و توصيـات كان لهـا بالـغ الأثـر فـي إكمال الرسـالة بأحسـن وجه.

وفـي الختـام، أسـال الله السـداد، وبه العصمـة والتوفيق بحقّ جـدّة المصنّف و جدّة 

سـادات الـورى الصدّيقـة الكبـرى فاطمـة الزهراء، صلـى الله عليهـا، و على أبيهـا، و على 

بعلهـا، و بنيهـا، و لعن اللـه ظالميها.



صورة أول النسخة الخطية المعتمدة وآخرها

***

صورة أول النسخة الخطية 
المعتمدة وآخرها
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الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة
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الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة
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فائدة رجاليّة في أصحاب الإجماع
للسيّد حسن بن أبي طالب الطباطبائيّ

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، الحمـد للـه ربّ العالمين، وصلـى الله علـى محمّد وآله 

أجمعين.

ذكـر الكشّـيّفي شـأن جماعـةٍ مـن أصحـاب أبـي عبداللـه)1)، وجماعـةٍ من 

أصحـاب أبـي إبراهيم، وأبي الحسـن إجمـاع العصابة على تصحيح مـا يصحّ عنهم))). 

واختلُـف فـي معنـاه فاشـتهر بيـن المتأخريـن))) أنّ المـراد : صحّـة كلّ مـا يرويه هؤلاء 

)1) اختیار معرفة الرجال: )/ )67 وفيه:

 :تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله>
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء، و تصديقهم لما يقولون، و أقرّوا لهم بالفقه، من 

دون أولئك الستة الذين عددناهم و سمّيناهم، ستة نفر: 

جميل بن دراج، و عبد الله بن مسكان، و عبد الله بن بكير، و حمّاد بن عيسى، و حماد بن عثمان، 

و أبان بن عثمان. قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقيه -يعنى ثعلبة بن ميمون-: أنّ أفقه هؤلاء جميل 

 .< ابن دراج، و هم أحداث أصحاب أبي عبد الله

))) اختیار معرفة الرجال: )/0)8.

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا وتمام النصّ هو: 

<أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم: وهم 
بن  يونس  منهم   ،الله عبد  أبي  أصحاب  في  ذكرناهم  الذين  نفر  الستةّ  دون  آخر  نفر  ستة 

عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى بياع السابريّ، و محمّد بن أبي عمير، و عبد الله بن المغيرة، 

و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر. و قال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب 

الحسن بن عليّ بن فضال و فضالة بن أيوب، و قال بعضهم، مكان ابن فضال عثمان بن عيسى، 

وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى>. 

))) منهم:

الحرّ العامليّ إذ قال : <فيحصل بوجودهم في السند قرينة توُجب ثبوت النقل و الوثوق، و إن رووا 

بواسطة> )تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: 0)/ 0)))
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إذا صحّـت الروايـة عنهـم، فـلا يلُاحـظ ما بعدهـم إلى المعصـوم، فلا يضـرهّ ضعفٌ 

وكذلك قال: <و ناهيك بهذا الإجماع الشريف -الذي قد ثبت نقله و سنده- قرينة قطعية على ثبوت 

كلّ حديثٍ رواه واحد من المذكورين، مرسلاً، أو مسنداً، عن ثقةٍ، أو ضعيفٍ، أو مجهولٍ؛ لإطلاق النصّ 

و الإجماع، كما ترى>. )تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة : 0) /4))). 

ونسب هذا الفهم إلى القدماء فقال: <هذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا، كما هو ظاهر 

لمن مارس كلامهم، بل المتعارف بينهم إطلاق )الصحيح) على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم 

عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به، و الركون إليه و ذلك بأمُور: 

تصديقهم؛  على  أجمعوا  الذين  الجماعة،  أحد  إلى  الانتساب  معروف  أصل  في  وجوده  ...منها: 

كزرارة، و محمّد بن مسلم، و الفضيل بن يسار. 

أو على تصحيح ما يصح عنهم؛ كصفوان بن يحيى، و يونس بن عبد الرحمن، و أحمد بن محمّد 

بن أبي نصر البزنطيّ. أو العمل برواياتهم، كعمّار الساباطيّ، و غيرهم، ممّن عدّهم شيخ الطائفة 

في )العدّة)، كما نقله عنه المحقّق، في بحث التراوح من )المعتبر)>. )تفصیل وسائل الشیعة إلی 

تحصیل مسائل الشریعة: 0)/ 199-198)

منهم أيضاً الشهيد الأول كما يظهر من عبارته: <و لما رواه الشيخ في الحسن عن ابن محبوب عن 

خالد بن جرير-بالجيم و المهملتين- عن أبي الربيع الشاميّ قال: قال أبو عبد الله: )كان أبو 

جعفر يقول:إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتىّ تبلغ ثمرته،و إذا 

بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة) و قد قال الكشّي:أجمعت 

العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب>. )غایة المراد في شرح نکت الإرشاد:)/41)

و منهم العلّامة المجلسيّ إذ صرّح قائلاً: <و لا ينظر في الصورتين إلى ما بعدهما أيضاً، ]لا[ سيّما 

في المُجْمع عليهم، و لهذا كانوا يقبلون مراسيل ابن أبي عُمير، و البزنطيّ، و صفوان بن يحيى، و 

حمّاد بن عيسى؛ لأنّ فائدة الإجماع ذلك على الظاهر، و إلّا كان يكفي حكمهم بتوثيقه>. )روضة 

المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط - القديمة):  14/)1)

يكونوا  لم  أنهّم  عنه  يصحّ  ما  تصحيح  على  الأصحاب  إجماع  من  الظاهر  أنّ  <اعلم  أيضاً:  وقال 

 ،ينظرون إلى ما بعده؛ فإنهّم كانوا يعلمون أنهّ لا يروي إلّا ما كان معلوم الصدور عن الأئمّة

و من تتبَّع آثارهم يعلم أنّ مرادهم هذا، لا أنهّ لا يروي كاذباً على مَن يروي عنه و يكون عبارة 

أخرى عن التوثيق؛ فإنهّ إذا كان كذلك فأيّ اختصاص لهذا المعنى بهؤلاء الثمانية عشر؟>. )روضة 

المتقّين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط - القديمة) : 14 / 19)

أحد  تعيينهم  فى  المختلفة  الأقوال  اعتبار  على  هؤلاء  <وبالجملة  قال:  إذ  الميرداماد  ومنهم: 

وعشرون بل اثنان و عشرون رجلاً، و مراسيلهم، و مرافيعهم، و مقاطيعهم، و مسانيدهم إلى مَن
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هنـاك إن اتفق.

وقيـل)1): لايفُهـم إلاّ كونهـم ثقـاتٍ فـي أنفسـهم، فاعتـُرض))) عليه أنهّ علـى هذا ليس 

فـي التعبيـر بهـذه العبـارة لتلـك الجماعـة دون غيرهم ممّـن لا خلاف في عدالتـه فائدة.

فحيـث كانـت هذه المسـألة ممّا يعـمّ به البلـوى)))، وكان المقصود من هـذه العبارة 

لا يخلـو عـن خفـاء، فلا بدّ أن يبُحث عن مضمونها، ويكُشـف عن مكنونهـا، فنقول وبالله 

التوفيـق وبيـده أزمّـة التوفيـق : الظاهـر أنّ هـذه العبـارة تدلّ علـى كونهم في أنفسـهم 

يسمّونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب )رضوان الله عليهم) من الصّحاح، من غير 

اكتراث منهم؛ لعدم صدق حدّ الصّحيح على ما قد علمته عليها>، ثمّ علقّ قائلاً: <الحقّ الحقيق 

عليه حكم  ينسحب  ما  بين  و  حقيقة  الصّحيح  حدّ  فى  المندرج  بين  يفُرقّ  أنْ  عندي  بالاعتبار 

الصّحة؛ فيصطلح على تسمية الأوّل: صحيحاً، و الثاّني: صحيّا؛ً أي منسوباً إلى الصّحة و معدوداً 

في حكم الصّحيح، و لقد جرى ديدني و استمرّ سنّتي فى مقالاتي على إيثار هذا الاصطلاح، و إنهّ 

بذلك لحقيق>.)الرواشح السماويةّ في شرح الأحاديث الإماميّة : 48)

ومنهم السيّد بحر العلوم إذ قال: <إنّ رواية ابن أبي عُمير لهذا الأصل ]أيّ أصل زيد النرسيّ [ تدلّ 

الكشّيّ في  <وحكى  التصحيح:  تعليل هذا  على صحّته، واعتباره والوثوق بمن رواه>، وقال في 

رجاله : إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و الإقرار له بالفقه و العلم، ومقتضى ذلك صحّة 

الأصل المذكور، لكونه ممّا يصّح عنه>. )الفوائد الرجاليّة: )/66))

ومنهم : الوحيد البهبهانيّ حيث صرّح بذلك قائلاً:< فالمشهور: أنّ المراد صحة كلّ ما رواه حيث 

تصحّ الرواية إليه، فلا يلُاحظ ما بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعف، وهذا هو الظاهر 

من العبارة>. )الفوائد الرجاليّة: 9)) 

إطلاق  المتقدّمين[  بينهم]أي  المتعارف  كان   > عبارته:  من  يظهر  كما  البهائيّ  الشيخ  منهم  و 

الصحيح على كلّ حديث..]ثمّ عدّد شروطاً لذلك [، ومنها وجوده في أصلٍ معروف الانتساب إلى 

أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم؛ كزرارة، ومحمّد بن مسلم، والفضيل بن يسار، أو على 

تصحيح ما يصحّ عنهم؛ كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمّد بن أبي 

نصر، أو على العمل بروايتهم؛ كعمّار الساباطيّ و نظرائه>. )مشرق الشمسين: 6)) 

)1) منهم الفيض الكاشانيّ كما سيأتي في الحاشية القادمة إن شاء الله.

))) ممّن اعترض بهذا العلامّة المجلسيّ، )ينظر روضة المتقّين في شرح من لا يحضره الفقيه :  19/14)

))) ذكرت في المقدّمة بعضَ هذه الموارد الكثيرة التي يبُتلى بها المستنبِط، ولهذه المسألة صلة في 

تحريرها، و نقلت فيها كلام صاحب المستدرك والميرداماد في بيان أهميتها.
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ثقـات؛ وذلـك؛ لأنّ تعليق الحكم بالتصحيح على وصف الصحّة عنهم مُشـعِر بكونه معلَّلاً 

بالوثـوق بهـم، خصوصاً مـع ملاحظة عموم ما يصـحّ، والتعبير بلفظ المسـتقبل، فتأمّل)1). 

والظاهـر))) أنَّ المـراد مـن العصابـة: جماعـة مـن العلمـاء النقّـاد الذيـن يعُتمـد على 

 ّجَرحهـم وتعديلهـم بيـن زمان هؤلاء النفر و زمان الكشّـيّ، أو مَن يروي عنه الكشّـي

مـن مشـايخه، لا كلّ العلمـاء فـي ذلـك العصـر، فـلا ينافـي وجـود القَدح مـن بعضهم في 

بعضهم))). 

إليها  استند  التي  الأساس  والركيزة  القصيد  بيت  التي هي  المضغوطة  العبارة  )1) يحسن شرح هذه 

المصنّف في إثبات فهمه، فأقول: لعلّ مراد المصنّف أنّ هذا من قبيل التعبير الكنائيّ؛ 

إذ علقّ الكشّيّالحكم بالتصحيح على كونه يصحّ عنهم دون أي قيود أو شروط ذاتيّة لهم، 

و مطلِقاً في الحكم باستعماله ما يدلّ على العموم وهي)ما) الموصولة، واستعمال المضارع وهو 

أنهّم ثقات في غاية  ليُكنّي به عن  الحضور والاستقبال والتجدّد والاستمرار؛ كلّ ذلك  يدلّ على 

يريد  كان  لو  إشعار  لا  بالتوثيق  الكشّيّ  تصريح من  التعليق هو  أنّ هذا  عليه  يرَد  وإلّا  الوثاقة، 

 المعنى المطابقيّ. وبعبارةٍ أوضح : إنّ هذا التركيب- أي الحكم بصحّة الصدور عن المعصوم

أن يكون مقصوداً  إليهم- يصعب  السند  إذا صحّ  الضعفاء والمجاهيل  يروونه حتى عن  ما  لكلّ 

تردّد  ولا  لا خلاف  أنهّ  الجدّي:  المراد  بأنّ  ظاهراً-  يكن  لم  -إنْ  مشعر  فهو  والمطابقة؛  بالذات 

مطلقَاً  بالصحّة  حكمه  هو  الكناية  وقرينة  اللازم،  لا  الملزوم  يريد  فهو  وجلالتهم،  وثقاتهم  في 

عنهم.  يصدر  ما  ًلكلّ  شاملا  الحكم  متعلِّق  ليصير  المضارع،  والفعل  الموصولة  )ما)  باستعمال 

وهذا نظير حين تريد أن تزكّي وتوثقّ فلاناً فتقول: كلّ ما يقوله فهو صادق فيه وأنا أوافق عليه، 

فتصريحك بقبول كلّ إخباراته الحالية والمستقبليّة تعبير كنائيّ بليغ، على أنّ المُزكَّى في أعلى 

مراتب الوثاقة لا المعنى المطابقيّ جزماً. وفائدة المعنى الكنائيّ لا تخفى؛ لأنهّا تتضمّن البرهان 

والشاهد على الملزوم الذي هو المراد جداً، فيصير أوقع في النفس وأبلغ. وإلى هذا الفهم ذهب 

الفيض الكاشانيّ إذ قال: <وأنت خبير بأنّ العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة؛ فإنّ ما يصحّ 

عنهم هو الرواية لا المرويّ، بل كما يحُتمل ذلك يحُتمل كونها كنايةً عن الإجماع على عدالتهم، 

وصدقهم، بخلاف غيرهم ممّن لم ينُقل الإجماع على عدالته >. )كتاب الوافي:  1 / 7)) 

))) هنا يشرع في دفع إيراد مقدّر على دعوى الكشّيّ للإجماع؛ وهو: عدم وجود الإجماع عليهم 

بأجمعهم، ووجود غمزٍ وجَرحٍ ببعضهم.

))) فقد غمز النجاشيّ في عثمان بن عيسى فقال: <وكان شيخ الواقفة ووجهها، وأحد المستبدّين بمال 

موسى بن جعفر>، )رجال النجاشيّ: 00))

كما غمز فيه العلّامة : <والوجه عندي التوقفّ فيما ينفرد به>،)خلاصة الأقوال:)8))

وكذلك المحقّق في عبدالله بن بكير بقوله: <...والثانية: فرواية عبدالله بن بكير، وهو فطحيّ لا 
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ثـمّ إنّ <مـا يصحّ عنهـم> الظاهر أنهّا موصوفة لا موصولة)1) ؛ والمـراد بها، إمّا الحديث، 

وإمّا الأمر أي من قبيل الإخبار، والأول))) يناسـب المعنى المشـهور، والثاني))) يناسـب قول 

القيـل؛ وذلـك لأنّ مفـاد الأول: الإجماع على كون الرواية التي يرويها هؤلاء النفر في نفسـها 

صحيحـة، و مفـاد الثانـي : الإجماع على كون الأمر الذي يصـحّ عن هؤلاء صحيحاً.

والـذي يصـحّ عنهـم ليـس إلّا أنَّ علـيّ بـن أبـي حمـزة البطائنـيّ -مثـلاً- روى له هذه 

الروايـة عنهـم، فإجماعهـم وقـع لنـا على أنهّ صـادق في إخبـاره بذلـك، وإن كان ابن 

أبـي حمـزة في روايتـه عنهم كاذباً. ولعلّ الأول)4) هو المسـتفاد من هـذه العبارة عند 

الأكثـر)))، ولي فيـه تأمل .

ويمكـن الاعتـذار)6) لمـن ادّعـى أنّ هذه العبـارة لا تـدلّ إلاّ على كونهم أنفسـهم ثقات 

بـأن يقُـال: إنّ التعديل والتوثيق قد يكونان بصريح الشـهادة، وقد يكونان بغيره؛ كأن يعمل 

بفتـواه و روايتـه، ولعـلّ الغالب في تحقيق كون شـخصٍ عند جماعة عـدلاً إنمّا يكون بتتبُّع 

أحوالهـم و أطوارهـم معه مـن العمل بروايته، وتوقيـره، وتعظيمه، ونحو ذلك.

فلعـلّ الـراوي لهـذه العبـارة إنمّـا اطلّع علـى اعتقاد علـى)7) العصابة في هـؤلاء النفر 

الثقـة، والصـدق بتتبُّـع أحوالهم معهـم، فعبّر عن توثيقهـم لهم بهذه العبـارة ليُنتقَل منها 

إليـه)8)، فذكـر طريـق علمه بذلك، ولم يصـرّح بتوثيقهم لهم؛ لأنهّ أبعد عـن التدليس؛ لأنّ 

أعمل بما ينفرد به>.)المعتبر في شرح المختصر: )/86)

)1) لم يبيّن كيف استظهر ذلك، ولا الثمرة المعنويةّ لهذا التفريق 

))) أي أنّ المراد بما هو الحديث؛ أي نفس المرويّ.

))) أي الأخبار بالمعنى المصدريّ.

)4) أي كون )ما) الموصوفة المراد بها المرويّ لا الإخبار بالمعنى المصدريّ.

))) أي رأي المشهور.

)6) ابتدأ في دفع الإيراد السابق بقوله: <فاعترض عليه أنهّ ليس في هذا التعبير...فائدة> وبيان 

وجه القائلين بإفادتها التوثيق فقط.

)7) كذا في الأصل ولا يناسب سياق الكلام فتأمل.

)8) أي إلى التوثيق
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ظاهـر قولـك: )أجمعـوا على توثيقهـم)، أنهّم صرحّوا بذلك، ولأنّ ذكـر طريقة العلم أقرب 

إلـى القبـول، قبـول السـامع، وآكـد فيـه، و لأنـّه أحـوط ؛ حيث لم يحكـم صريحـاً بالظنّ 

الحاصـل لـه بهـذا الطريق، بل ذكر الطريق ليُنتقَل منه إليه على حسـب مذاق المسـتدلّ 

الناظـر، وفيـه إيقـافٌ للمتعلمّ على طريق من الاسـتنباط. 

فـإن كانـت <فـي مـا يصحّ عنـه> عبارة عـن الحديـث، فالمـراد الأحاديث التـي يرويها 

هـؤلاء النفـر عـن الأئمّـة بـلا واسـطة، بقرينـة قوله:<مـن أحـداث أصحـاب أبـي عبـد 

اللـه>)1) و نحـو ذلـك، ولأنّ الغالـب فـي رواياتهـم ذلك))).

و يؤيـّد هـذا أنـّا لـم نرَ فـي موضعٍ من هـذه المواضع بعد هـذه العبـارة تصريحاً بأنّ 

هـؤلاء النفـر لا يـروون إلّا مـا يصـحّ عندهـم صـدوره عـن المعصـوم، بـل ذكـروا بعد 

هـذه العبـارة قولهـم: <وتصديقهم والإقرار لهم بالفقه>)))، وفـي بعضها: <وتصديقهم فيما 

يقولـون>)4)، فلعلهّـم يريـدون به توضيـح المرام من هـذه العبارة.

و يؤيـّده أيضـاً قـول الكشّـيّ فـي ترجمـة أبـان بـن عثمـان: <أجمعـت العصابـة على 

تصحيـح مـا يصـحّ مـن هـؤلاء، و تصديقهـم لمـا يقولـون، وأقـرّوا لهـم بالفقـه مـن دون 

أولئـك السـتة الذيـن عددناهم وسـمّيناهم، سـتة نفر: جميل بـن دراج..>)))، وعدّ السـتة، 

ومراده بالسـتة الذين)6) أشـار إليهم بقوله: <أولئك السـتةّ الذين عددناهم و سـمّيناهم > 

السـتةّ الذيـن ذكُـر في شـأنهم إجمـاع العصابة علـى تصديقهم؛ وهم قدمـاء أصحاب أبي 

عبداللـه: برُيد بـن معاويـة، وإخوته)7). 

)1) اختیار معرفة الرجال: )/)67.

))) فتقع المصالحة بين القولين؛ لأنّ القول بوثاقتهم مساوق لصحّة الرواية؛ إذ لا واسطة بينهم وبين 

الإمام، فلا توقفّ في الأخذ بها. 

))) اختيار معرفة الرجال: )/0)8.

)4) اختيار معرفة الرجال: )/)67.

))) لم أجد العبارة في : ترجمة أبان بن عثمان، )ينظر اختيار معرفة الرجال: )/640)، بل وجدتها في 

باب: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبدالله، )اختيار معرفة الرجال: )/ )67)

)6) في الأصل: )التي)، والمثبت يقتضيه السياق.

: 7) وتمام النصّ: في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله(
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فـإنّ ظاهـر قولـه: <من دون أولئك السـتةّ> مسـاواة شـأنهم لشـأن أولئك السـتةّ فيما 

أجُمـع عليـه، ولا ريـب أنّ ما أجُمع عليه من شـأن أولئك)1) ليـس إلاّ تصديقهم، فينبغى أن 

يكـون المـراد مـن تصحيـح ما يصحّ عنهـم أيضاً تصديقهـم؛ إذ لا يجوز العكـس، فتأمّل))).

ويؤيـّده أيضـاً قـول العلّامـة فـي الخلاصة فـي ترجمة جميل بـن درّاج: <قال الكشّـيّ: 

إنـّه ممّـن أجمعـت العصابـة علـى تصحيح ما يصـحّ عنه فيما يقـول>)))، فإنّ قولـه: <فيما 

يقـول> إنمّـا يناسـب كـون المراد بها التصديـق)4)، فتأمّل. فيـدلّ علـى أنّ العلامّة فهم من 

هذه العبـارة أيضاً هـذا المعنى.

ويؤيـّده أيضـاً قـول ابـن داود -علـى مـا نقُـل عنـه- مـكان هـذه العبـارة فـي جميـل 

وإخوتـه: <أجَمعـوا علـى تصديقهـم، وثقتهم، و فضلهـم>))) فإنهّ يدلّ)6)على أنـّه أيضاً فهَم 

مـن كلام الكشّـيّ مـن هذه العبـارة هـذا المعنى.

واعلـم أنّ التـزام أن لا يـروي إلّا عـن ثقـةٍ أو ما يصـحّ بالقرينة رجحانه في نفسـه غير 

<قال الكشّيّ: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد 
الله، و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستة: 

زرارة، و معروف بن خربوذ، و بريد، و أبو بصير الأسديّ، و الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم 

الطائفيّ، قالوا: و أفقه الستة زرارة، و قال بعضهم: مكان أبي بصير الأسديّ أبو بصير المراديّ؛ و 

هو ليث ابن البختريّ>. )اختیار معرفة الرجال : )/07))

.1) أي قدماء أصحاب الباقر و الصادق(

))) بيان مراده )قدُّس سرهّ): أنهّ لمّا كان معقد الإجماع في قدماء أصحاب الإمام الباقر والصادق هو 

تصديقهم فقط، فلا يمكن لأحداث الأصحاب أن يزيدوا عليهم ويمتازوا عنهم بتصحيح المرويّ عنهم، 

 -وهو –أي الحكم بتصحيح كلّ رواية سندها إليهم صحيح، ولا ينُظر لحال الرواة بينهم وبين الإمام

ما لم يثبتوه للقدماء؛ كزرارة وأضرابه، مع ما ورد في حقّهم من التجليل والتعظيم و تضافر النصوص و 

الكلمات في تقدّمهم على مَن سواهم، فكيف يثبتونه لجميل وإخوانه وهم دونهم؟ .

))) خلاصة الأقوال: )9 . 

قاً. )4) أي التصديق في الإخبار المساوق لكونه ثقةً مُصدَّ

))) رجال ابن دواد: 09).

)6) حيث جعل معقد الإجماع على التصديق والوثاقة و الفضل لمَّا أبدل عبارة الكشّيّ <تصحيح...>.
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واضـح ؛ لأنّ الروايـة عـن غيـر الثقـة إذا ذكـر الاسـم، وخـلا عن تدليـس ]لا[سـيمّا إذا كان 

المـرويّ)1) لـه عالمـاً بحالـه -لا مانع منـه، ولا ضرر فيه.

وفيـه))) تفويـت بعـض المنافـع؛ لأنّ الروايـة الضعيفـة تصلح شـاهداً و مؤيـّداً، وربمّا 

يتفّـق مثـلاً أن يـروي لـك غيـر الثقـة عـن بعضهم فرعـاً من الأحـكام لم يكن سـمعته 

منهـم، فـلا ريـب فـي أنـّك إن ذكرتـه لبعـض الطـلاب ليفحـص- فلعلـّه يعثـر علـى ما 

يصحّحـه أو يبُطلـه - لـم يكـن بأسـاً، بل كان حسـناً .

وأيضـاً روايـة مثـل الحكـم والمواعـظ والأدعيـة بطريقٍ غيـر صحيح لاريب فـي أنهّ لا 

مانـع منه، وأنهّ حسـن.

وأيضـاً التـزام هـذا الأمر لا يخلو عن مشـقّة، وهو أمـر نادر أيضاً، فحَمـلُ هذه العبارة 

عليـه مـع عدم شـاهدٍ من خارج عليه لا يخلوعن شـيء.

وبالجملـة هـذه العبـارة ليسـت بظاهـرة -فيمـا هـو المشـهور مـن معناهـا- ظهـوراً 

مصحّحـاً للبنـاء عليـه.

ثـمّ إنـّه يجـب علـى المشـهور الفرق بين السـتةّ الأوّلين مـن أصحاب أبي جعفـر، وأبي 

عبدالله وهم: بريد بن معاوية، والخمسة الباقية الذين ذكر في شأنهم الإجماع تصديقهم، 

وبيـن غيرهـم ممّـن ذكر في شـأنهم إجمـاع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، فلا يشـكّ 

فـي أنَّ الإجمـاع المُدّعـى فـي شـأن هـؤلاء السـتةّ لا يـدلّ إلّا علـى توثيقهم في أنفسـهم و 

صدقهـم فـي روايتهـم حسْـبُ، ولعلّ الأكثر لـم يتفطنّ لهذا الفـرق فلا تغفل.

]من ثمرات المسألة[:
س الله سِـرهّم) علـى توثيقٍ ما لآحادٍ  ثـمّ اعلـم أنهّ ربمّا يسـتدلّ بعض مشـايخنا))) )قدَّ

)1) مراد المصنّف أنه لا ضير بل هناك فائدة في أن تروي خبراً ضعيفاً بسنده إلى مَن يعلم 

حال السند، فقد لا يكون عنده ضعيفاً أو يستفيد منه بفوائد لا تتوقف على صحة السند، كما 

.سيأتي منه

))) أي التزام أنّ لا يرُوى إلاّ عن ثقة أو ما يصحّ كما هو مذهب المشهور.

))) تقدم ذكر بعض عباراتهم في الحواشي السابقة.
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مـن الرجـال يجُهـل حالهـم بروايـة بعضٍ ممّـن أجمعت العصابـة على)1) تصحيـح ما يصحّ 

عنـه، وهـو علـى إطلاقه محلّ تأمّـلٍ؛ لأنّ غاية ما يلزم التزام هؤلاء النفـر أن لا يرووا إلّا ما 

يصـحّ عندهـم عنهـم صدوره عن المعصوم، وهذا لا يسـتلزم أن يكـون))) للوثوق بالراوي، 

لـِمَ لا يجـوز أن يكون بالقرينة.

نعـم إذا كثـرت الروايـة ربمـا أفـاد ظنّـاً بأنهّ لوثوقهـم به، وفيـه أيضاً تأمّـل؛ لأنّ العلم 

بالصحـة للقدمـاء- ولاسـيمّا أصحابهـم فـي كثيـرٍ- يكـون فـي أصـل قـد عـرض علـى 

أحدهـم، وحينئـذٍ كثـرة الروايـة أيضـاً لا تفيـد الظـنّ بأنـّه لوثوقـه به.

ثـمّ إنـّه علـى المشـهور لا يلاحظ ما بعـد هؤلاء النفـر، ولا تضرّ الجهالة، ولا الإرسـال، 

ولا الرفـع، ولا القطـع، ولا الضعف.

وأمّـا الإضمـار))) ففيـه مناقشـة؛ لأنّ هـذا الإجمـاع إنمّـا هـو فيمـا يرويـه هـؤلاء عـن 

الأئمّـة، و فـي الإضمـار الإسـناد إليهـم غيـر واضـح.

نعـم، الظاهـر أنّ الأجـلّاء مـن الـرواة لا يـروون مـن قبيـل الأحكام عـن غيرهـم)4)، وأنّ 

 ّالإضمـار فـي الغالب إنمّا أشـكل أمره و اشـتبه على المتأخرين؛ لأنّ الشـيخ الطوسـي

أو غيـره أخـذ مـن كتـب الأصحـاب الخبـر مضمـراً كمـا هـو مذكـور فـي كتابه، ولـم يعتبر 

الإضمـار ولـم يبُيّـن مرجـع الضميـر، وهو في كتابـه ظاهر؛ لأنـّه -مثلاً- يـروي أولاً عن أبي 

عبدالله خبراً يصُرّح فيه باسـمه، ثمّ يروي أخباراً أخُر، ويقول فيها: و سـألته وسـألته)))، 

)1) في الأصل )عن) وما أثبتناه يقتضيه السياق.

))) اسم يكون مقدر وهو: رواية أحد أصحاب الإجماع عن بعض الآحاد الذين يجُهل حالهم.

الظاهر، كقول  بالضمير بدل الاسم  الراوي إلى ذكر المسؤول  المقصود هنا هو: عدول  ))) الإضمار 

زرارة مثلاً سألته بدل أن يقول سألت الإمام الصادق فتنشأ هنا مشكلة الإضمار ومجهولية 

تصدى  وقد  حجيّتها.  الرواية  تفقد  ثمََّ  من  و   ،المعصوم الإمام  غير  كونه  لاحتمال  المجيب 

الفقهاء لعلاج هذه المعضلة.

.4) أي غير المعصومين(

))) من باب المثال على ذلك: <وَ بِهَذَا الِإسنَادِ عَن أحَمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن أبَِي أيَوّبَ 

الخَزاّزِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قاَلَ سَألَتهُُ عَنِ المَاءِ تبَوُلُ فِيهِ الدّوَابّ وَ تلَغَُ فِيهِ الكِلَابُ وَ يغَتسَِلُ 
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أو نحـو ذلـك فيضمـر)1)، فهـؤلاء المُجمَع على تصحيـح ما يصحّ عنهم كغيرهـم من الأجلاءّ 

فـي الإضمار.

وأمّا عند المعارضة فيرجح غير المضمر عليه مطلقاً.

ثـمّ إنّ الـلازم على المشـهور أقـلّ مراتب الصحة)))، فإذا كان صحّ عنهم وقد أرسـلوه))) 

أو رفعـوه، وكان معارضَـاً بمـا رجالـه فـي المرتبـة الوسـطى أو العليا من وجـوه الترجيح، 

كان الترجيـح للمعارضَ. 

ومـع التصريـح باسـمه)4)، فـإن كان ضعيفـاً أو مجهـولًا فكذلـك أيضـاً)))؛ لأنّ القرينـة 

عنـد)6) عـدم ظهورهـا يكُتفـى فيهـا بأقـلّ مراتبهـا، هـذا إذا بنُِـي علـى المشـهور.

والله أعلم بحقائق الأحكام والحمد لله وصلىّ الله على محمّد و آله الغرّ الكرام.

وكتب بيمناه الأقلُّ حسن بن أبي طالب الطباطبائيّ عُفِي عنهما.

هـذه صـورة خطهّ وهـو خالي لأمّـي )رحمهما الله)، توُفـّي بالبصرة عازمـاً للزيارة في 

شـهر رمضان سـنة تسـع وسـتين بعد المائـة و الألف. كتبـه العبد الأقلّ رضـا الطباطبائيّ، 

والظاهـر أنّ المنقـول عنه خطهّ.

ينَُجّسهُ شَيءٌ> )الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: 1/)1  لمَ  كُرّ  كَانَ قدَرَ  إذَِا  قاَلَ:  الجُنُبُ،  فِيهِ 

أبواب المياه وأحكامها باب ۹)

)1) في الأصل )فيظمر) أو )فيظهر)، وما أثبتناه يقتضيه السياق.

))) أي اللازم على مبنَى المشهور أن يحُمل التصحيح للرواية على أقلّ مراتب الصحّة.

))) أي أرسل أحد أصحاب الإجماع الحديث عن الإمام، ولم يسمّ الواسطة.

)4) أي لو صرّح أحد أصحاب الإجماع باسم الواسطة.

))) أي الترجيح للمعارضَ.

)6) في الأصل: )عندهم)، وما أثبتناه هو الصواب.
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